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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث ظاهــرة »الفســاد« بوصفهــا عامــاً معيقًــا لمســار التنميــة، إذ تُعطــل آليّــات النّمــو 
وتكبــح إمكانــات الإزدهــار. وقــد تطــوّر »الفســاد« مــن حالــة محليّــة محــدودة إلــى منظومــة عابــرة للحــدود، 

فأضحــى ظاهــرة معقّــدة تتغلغــل فــي البُنــى المؤسســيّة والإقتصاديّــة لمُختلــف الــدّول. 

كمــا يقــوّض »الفســاد« ركائــز المؤسّســات الديمقراطيّــة ويبطــئ حركــة التنميــة الإقتصاديّــة، ممّــا يولّــد حالــة 
مــن عــدم الإســتقرار الحكومــيّ نتيجــة تراكــم البيروقراطيّــات القائمــة علــى الرشــوة. 

كمــا يــؤدّي تمركــز الســلطة فــي يــد قلّــة إلــى تحويلهــا عــن غاياتهــا العامّــة نحــو مصالــح شــخصيّة، ممّــا 
يعمّــق أنمــاط »الفســاد الإداريّ والمالــيّ« ويجعلهــا متجــذّرة فــي البنــى السّياســيّة، وهــو مــا يظهــر جليًــا 
فــي الحالــة اللبنانيّــة. وبالتّالــي، تتطلّــب مُكافحــة الفســاد، بنــاءً علــى ذلــك، تنســيقًا مُتكامــاً عابــرًا للحــدود 
بيــن الــدّول والمنظّمــات الإقليميّــة والدوليّــة لكشــف شــبكاته. كمــا تســتوجب مقاربــة تشــاركيّة شــاملة بيــن 

الســلطات الوطنيّــة والمجتمــع المدنــيّ لمعالجــة جــذور الظّاهــرة بــدلًا مــن الإكتفــاء بمظاهرهــا.

الكلمات المفتاحيّة: الفساد الإداريّ، لبنان، الحوكمة الرشيدة، الزبائنيّة. 

ظاهرة الفساد في لبنان وطرق مكافحتها
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Abstract

This study examines the phenomenon of »corruption« as a structural impediment 
to development, since it disrupts mechanisms of growth and curtails the potential for pros-
perity. Corruption has evolved from a limited local issue into a transnational system, be-
coming a complex phenomenon that penetrates the institutional and economic structures 
of various states. It undermines the foundations of democratic institutions and slows the 
pace of economic development, generating conditions of governmental instability through 
the accumulation of bureaucracies sustained by bribery. The concentration of power in 
the hands of a few diverts it from its public purposes toward private interests, deepening 
patterns of administrative and financial corruption and embedding them within political 
structures—as clearly exemplified in the Lebanese case. Accordingly, combating corrup-
tion requires coordinated action among states and regional and international organizations 
to expose its networks and sever its cross-border extensions. Such an approach demands 
cooperation between national authorities, local communities, and civil society organiza-
tions within a comprehensive participatory framework that addresses the structural roots 
of the phenomenon rather than its symptoms.

Keywords: Administrative corruption, Lebanon, Good governance, Patronage.

Corruption in lebanon: Causes and Countermeasures
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المقدمة:

يشــكّل »الفســاد« ظاهــرةً اجتماعيــةً شــاملة تتجــاوز الحــدود والثقافــات، فتطــال الــدول المتقدمــة والناميــة 
علــى حــد ســواء، وتختــرق قطاعاتهــا العامــة والخاصــة. وفــي هــذا الســياق، تتســع آثــاره لتقــوّض أســس 
العدالــة وتعطّــل مســار التنميــة، إذ يمتــد أثــره مــن المجــال الاقتصــادي إلــى السياســي والإداري فــي آنٍ 
واحــد. ومــع تفاقــم هــذا التمــدد، يتحــول إلــى تهديــدٍ مباشــرٍ للشــرعية والســلم الأهلــي. ويتّضــح أنّ جــذور 
الفســاد تتوسّــع مــن البنــى الماديــة نحــو البعــد الأخلاقــي الــذي يشــكّل خــط الدفــاع الأول ضــد انتشــاره، إذ 
ر  يــؤدّي ضعــف القيــم إلــى انهيــار آليــات الضبــط الذاتــي وتحويــل الســلوك الفاســد إلــى ممارســةٍ مألوفــةٍ تُبــرَّ

ضمــن النظــام الاجتماعــي نفســه.

تتجلّــى عالميــة »الفســاد« حيــن تتشــابه أنماطــه ودوافعــه فــي مختلــف البيئــات الاجتماعيــة، غنيّــةً كانــت 
أم فقيــرة، متقدمــةً أو ناميــةً. وينبــع اســتمراره مــن نزعــة الإنســان إلــى تحقيــق منافــع ماديــة أو رمزيــة خــارج 
منطــق الاســتحقاق، مــا يــؤدي إلــى تغلغلــه فــي نســيج الثقافــة الاجتماعيــة. ومــع مــرور الزمــن، تتحــول 
الممارســة الفاســدة إلــى عــادةٍ اجتماعيــة يصعــب اقتلاعهــا، فتغــدو مكافحتهــا رهينــة إصــاحٍ متزامــنٍ فــي 
القيــم والمؤسســات معًــا. ومــن ثــمّ يتبيّــن أنّ معالجــة الفســاد تتطــوّر مــن الاعتمــاد علــى الأدوات القانونيــة 
نحــو تجديــدٍ أخلاقــيٍ وثقافــيٍ مــوازٍ يهــدف إلــى بنــاء وعــيٍ جماعــيٍّ مضــادٍ للفســاد يحصّــن الســلوك العــام 

ويعيــد الثقــة بالمؤسســات.

وفــي هــذا الإطــار، أســهم تعقّــد ظاهــرة »الفســاد« وتشــابك امتدادهــا فــي نقلهــا مــن شــأنٍ وطنــي إلــى قضيــةٍ 
دوليــةٍ مشــتركة. وعليــه، فــإنّ التعــاون بيــن الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة أصبــح ضــرورةً لمواجهتهــا 
مــن خــال اتفاقيــاتٍ وآليــاتٍ قانونيــةٍ موحــدة. وقــد مثــّل اعتمــاد »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد« 
عــام 2003 )))تحــوّلً نوعيًــا فــي ترســيخ إطــارٍ عالمــيٍ للعقوبــات والــردع، أعقبتــه »الاتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة الفســاد« عــام 2010، التــي جسّــدت إدراكًا جماعيًــا بــأنّ الظاهــرة تجــاوزت حــدود الســيادة 
تبلــور مفهــوم جديــد للمســؤولية  الوطنيــة وأصبحــت تتطلــب تنســيقًا قانونيًــا وأخلاقيًــا واســعًا. وبذلــك، 
المشــتركة فــي مواجهــة الفســاد بوصفــه تحديًــا عابــرًا للحــدود لا يُمكــن لأي دولــةٍ أن تتعامــل معــه بمعــزلٍ 

عــن غيرهــا.

أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فقــد رافــق »الفســاد« مســار الدولــة اللبنانيــة منــذ نشــأتها، نتيجــة تراكــم إرثٍ 
إداريٍ مثقــلٍ بآثــار العهديــن العثمانــي والفرنســي. ورغــم إعــان حكومــة الاســتقلال الأولــى نيتهــا بنــاء 
إدارةٍ نزيهــةٍ واقتصــادٍ منتــج)))، فــإنّ ضعــف الرقابــة وتفشــي المحســوبيات أدّيــا تدريجيًــا إلــى ترســيخ الفســاد 

 ،)UNODC( والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  الفســاد.  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة   (((
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Conven� ،2003  نيويـ�ورك ،

.)2025 أكتوبــر   21 الدخــول:  )تاريــخ   tion/08-50024_A.pdf
))) رئاســة مجلــس الــوزراء اللبنانــي. البيــان الــوزاري الأول لحكومــة ريــاض الصلــح )1943(. بيــروت: رئاســة مجلــس 
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كعنصــرٍ بنيــويٍ فــي الممارســة الإداريــة والسياســية. ومــن ثــمّ يمكــن القــول إنّ الأزمــة اللبنانيــة ليســت 
طارئــةً بــل هــي نتــاج تاريــخٍ طويــلٍ مــن تــآكل البنيــة المؤسســية وضعــف المســاءلة.

وفي هذا الســياق، أصبح »الفســاد« ســمةً بارزةً للعصر الحديث، إذ تجاوز نطاقه المحلي ليغدو ظاهرةً 
عالميــةً تمــسّ الاقتصــاد الوطنــي والبنيــة الاجتماعيــة فــي آنٍ واحــد. فهــو يعيــق التنميــة ويزعــزع منظومــة 
القيــم ويُنتــج أنماطًــا ســلوكيةً تحــلّ فيهــا المصالــح الماديــة محــلّ الكفــاءة والمعيــار الأخلاقــي. ومــع ازديــاد 
الترابــط العالمــي وتكثيــف التبــادل المعلوماتــي والمالــي، تبلــورت ظاهــرة »عولمــة الفســاد« التــي حوّلتــه إلــى 
شــبكةٍ عابــرةٍ للأنظمــة والســيادات، تتغــذى مــن الفجــوات القانونيــة وتســتفيد مــن تفــاوت الرقابــة بيــن الــدول.

نتيجــةً لذلــك، تطــوّر »الفســاد الإداري« مــن ظاهــرةٍ محليــةٍ إلــى قضيــةٍ عالميــةٍ تتطلــب تفعيــل آليــات 
ــرًا للحــدود. وتتجلّــى أهميتــه النظريــة فــي أنّ أي إصــاحٍ حكومــيٍ  ــةٍ وتعاونًــا مؤسســيًا عاب مكافحــةٍ دولي
مســتدام يبــدأ بإصــاح الجهــاز الإداري، بوصفــه المجــال الــذي يتكــوّن فيــه الفســاد وتُبنــى داخلــه أدوات 
مواجهتــه. أمــا فــي البعــد التطبيقــي، فتعانــي الإدارات العامــة فــي كثيــرٍ مــن الــدول الناميــة مــن اختــالاتٍ 
تشــريعيةً وتنظيميــةً تُضعــف المســاءلة وتكــرّس التعســف فــي اســتعمال الســلطة، مــا يجعــل الإصــاح 

الإداري شــرطًا بنيويًــا لأي عمليــةٍ تنمويــةٍ فعالــة.

وانطلاقًــا مــن هــذه الإشــكالية، يســعى هــذا البحــث إلــى إعــادة تأهيــل الجهــاز الإداري للدولــة بمــا يتوافــق 
مــع متطلبــات التنميــة الشــاملة، عبــر تحليــل مظاهــر »الفســاد الإداري« وتشــخيص أســبابه واقتــراح آليــاتٍ 
عمليــةٍ لمعالجتــه، بمــا يعــزز كفــاءة الأداء العــام وفاعليــة السياســات الوطنيــة. ويطــرح البحــث ســؤالً 

محوريًــا يتمثــل فــي: مــا الســبل الأكثــر فاعليــةً لمكافحــة ظاهــرة »الفســاد« فــي لبنــان؟

فــي هــذا الإطــار، تتطلــب مكافحــة »الفســاد« تعاونًــا منســقًا بيــن الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة 
لكشــف شــبكاته المتداخلــة وقطــع امتداداتــه العابــرة للحــدود، كمــا تقتضــي تفعيــل الشــراكة بيــن الســلطات 
الوطنيــة والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن ضمــن مقاربــةٍ تشــاركيةٍ شــاملةٍ تعالــج الجــذور البنيويــة للظاهــرة 
بــدل الاكتفــاء بمظاهرهــا. ومــن ثــمّ يتبيّــن أنّ المواجهــة الناجحــة تحتــاج إلــى توافــقٍ بيــن الإرادة السياســية 
والمجتمعيــة علــى بنــاء منظومــةٍ أخلاقيــةٍ ومؤسســيةٍ متكاملــةٍ تعيــد للوظيفــة العامــة معناهــا كخدمــةٍ 

للصالــح العــام.

يرتكــز هــذا البحــث، بنــاءً علــى مــا ســبق، علــى معالجــة »الفســاد الإداري« فــي لبنــان ضمــن هيــكلٍ تحليلــيٍ 
متــدرجٍ ينتقــل مــن التأســيس المفاهيمــي إلــى المقاربــة التطبيقيــة. ويهــدف هــذا التــدرج إلــى بنــاء فهــمٍ تراكميٍ 
يمهّد لتحديد أدوات المواجهة العملية، بما يســهم في إعادة توازن العلاقة بين الدولة والمجتمع ويؤســس 

لنموذجٍ إصلاحيٍ قابلٍ للتطبيق في الســياق اللبناني المعاصر

)تاريــخ   http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=268  ،7–1 ص.   ،1943 الــوزراء، 
.)2025 أكتوبــر   21 الدخــول: 
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المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للفساد الإداري في لبنان 

يُظهــر »الفســاد« بجميــع أشــكاله حضــورًا مركزيًــا فــي العصــر الحديــث، إذ تطــوّر مــن ظاهــرةٍ قديمــةٍ 
السياســية والاقتصاديــة  لعلاقاتهــا  مميّــزةٍ  ســمةٍ  إلــى  الأولــى  البشــرية  المجتمعــات  تاريــخ  فــي  متجــذّرةٍ 
المعاصــرة. وتتســع تداعياتــه لتختــرق حــدود القطاعــات الجزئيــة، فتطــال البنيــة الكاملــة للمجتمــع والدولــة 
فــي آنٍ واحــد. فهــو يعطّــل حركــة التنميــة الاقتصاديــة ويزعــزع التــوازن الاجتماعــي مــن خــال تطبيــع 
ســلوكياتٍ منحرفــةٍ تقــوّض منظومــة القيــم التــي تســتند إليهــا الحيــاة الجماعيــة. ويتعمّــق أثــره السياســي 
حيــن تُخلخــل الممارســات الفاســدة قواعــد العمــل الديمقراطــي، فتُتيــح نشــوء أنظمــةٍ تقــوم علــى النفــوذ المالــي 
والرشــوة فــي مقابــل تراجــع الشــرعية الشــعبية. ومــع الانفتــاح العالمــي وتراجــع الحــدود الاقتصاديــة والتقنيــة، 
تطــوّر »الفســاد« نحــو مــا يُعــرف بـ«عولمــة الفســاد«، حيــث تحــوّل مــن ممارســةٍ محليــةٍ إلــى منظومــةٍ 

تتحــرك فــي فضــاءٍ عالمــيٍ مترابــطٍ يحــدّد تفاعــات الــدول.

تتنــوّع أشــكال »الفســاد« وأســاليبه وفــق تطــور الوســائل التقنيــة والزمنيــة، إذ يمتلــك الإنســان قــدرةً مســتمرةً 
علــى ابتــكار طرائــق جديــدةٍ لممارســته تجعلــه ظاهــرةً متجــددةً تتكيّــف مــع التحــوّلات المجتمعيــة. وتــزداد 
خطورتــه حيــن يتحــوّل مــن ممارســةٍ فرديــةٍ إلــى نمــطٍ مؤسســيٍّ تُكرّســه الأنظمــة عبــر آليــاتٍ قانونيــةٍ أو 
عرفيــةٍ تضفــي عليــه طابــع القبــول الاجتماعــي، مــا يجعلــه جــزءًا مــن البنيــة الإداريــة والاقتصاديــة معًــا. 

وبذلــك يتحــوّل »الفســاد الإداري والمالــي« إلــى ســمةٍ بنيويــةٍ متجــذّرةٍ فــي معظــم أجهــزة الدولــة. 

يســتعرض هذا المبحث الإطار المفاهيمي لـ«الفســاد الإداري« من حيث تعريفه وأشــكاله، محللً أســبابه 
البنيويــة وتداعياتــه علــى المجتمــع والدولــة، تمهيــدًا لبحــث ســبل مكافحتــه فــي الفصــول اللاحقــة.

المطلب الأول : مفهوم الفساد الإداري وأشكاله 

يتنــوّع فهــم »الفســاد الإداري« باختــاف النظــم السياســية والإداريــة، إذ تطــوّر تحليلــه فــي الأدبيــات 
الحديثــة مــن مقاربــةٍ أخلاقيــةٍ تربطــه بانحــراف القيــم إلــى مقاربــةٍ وظيفيــةٍ تفسّــره بخلــل أداء المؤسســات، 
ثــم إلــى مقاربــةٍ حديثــةٍ متعــددة الأبعــاد تجمــع بيــن العوامــل التنظيميــة والاجتماعيــة والسياســية فــي إطــارٍ 

تفســيريٍّ واحــد.

تتجلّــى أشــكال »الفســاد الإداري« فــي ممارســاتٍ كالرشــوة والاختــاس والغــش وســوء اســتخدام المــوارد 
العامــة، وتتأثــر هــذه الممارســات بدرجــة الوعــي الاجتماعــي والثقافــة الســائدة، إذ تُظهــر بعــض الأمثــال 
الشــعبية نزعــةً لتطبيــع الســلوك غيــر النزيــه ومنحــه شــرعيةً اجتماعيــةً ضمنيــة تُضعــف الوعــي الجماعــي 

بقيمــة النزاهــة.

ينصــرف مفهــوم »الفســاد الإداري« إلــى انحــراف الســلوك المؤسســي داخــل الأجهــزة الحكوميــة، ويتجسّــد 
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فــي إســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق منافــع شــخصيةٍ أو فئويــةٍ تخــلّ بمبــدأي النزاهــة والعدالــة الوظيفيــة. 
ويتخــذ هــذا الانحــراف صــورًا متعــددة تشــمل الرشــوة واســتغلال المنصــب والتحيــز والإهمــال المتعمّــد 

للواجبــات وتبــادل النفــوذ، مــا يجعلــه ظاهــرةً مؤسســيةً متكــرّرةً لا حــالاتٍ فرديــةً معزولــة.

يمثــّل »الفســاد الإداري« تحديًــا بنيويًــا عميقًــا فــي المجتمعــات المعاصــرة، إذ يضعــف العدالــة الاجتماعيــة 
ويقلّــص كفــاءة المؤسســات العامــة ويعرقــل النمــو الاقتصــادي. وتتّســع آثــاره لتشــمل المجاليــن السياســي 
والاجتماعــي، فيعمّــق فجــوات عــدم المســاواة ويُضعــف الثقــة بيــن الدولــة والمواطــن، ممــا يقــود إلــى تــآكل 
الأســاس الديمقراطــي وتراجــع فاعليــة منظومــة العدالــة، وهــو مــا يجعــل مكافحتــه شــرطًا جوهريًــا لإعــادة 

بنــاء العقــد الاجتماعــي بيــن الدولــة والمجتمــع.

الفرع الأول : تعريف الفساد الإداري 

يتنــوّع تعريــف »الفســاد« باختــاف النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل دولــة، إذ يعكــس 
هــذا التنــوّع تبايــن المرجعيــات القانونيــة والقيميــة التــي تنظّــم العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمــع. ففــي بعــض 
البيئــات المؤسســية يُنظــر إلــى اســتخدام الموظــف للممتلــكات العامــة لأغــراضٍ شــخصيةٍ كأحــد أشــكال 
»الفســاد«، فــي حيــن تركّــز دول أخــرى علــى الأفعــال الجســيمة مثــل »الرشــوة« و«الإتجــار بالوظيفــة 
العامــة«، مــا يعكــس اختــاف درجــة الحساســية الأخلاقيــة والمعياريــة تجــاه الســلوك الإداري. ومــن ثــمّ، 
يتطلّــب بنــاء فهــمٍ متماســكٍ لظاهــرة »الفســاد الإداري« تحليــل المفاهيــم المحيطــة بهــا ومقارنتهــا ضمــن 
الســياقين المحلــي والدولــي، إذ يُســهم هــذا التحليــل فــي توضيــح الفــوارق المعياريــة بيــن البيئــات القانونيــة 

والاجتماعيــة.

 (((» يقدّم »البنك الدولي« تعريفًا للفساد بوصفه »إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق كسبٍ شخصيٍّ
عبــر ممارســاتٍ تشــمل الرشــوة والابتــزاز وتســهيل العقــود والمعامــات وتعييــن الأقــارب والاســتيلاء علــى 
المــال العــام، فــي حيــن تركّــز »منظمــة الشــفافية الدوليــة« علــى بُعــد الســلطة فتــراه »اســتغلالها لتحقيــق 
المنفعة الخاصة«. ويتقاطع مجمل التعريفات حول كون »الفســاد« ســلوكًا ينطوي على إســاءة اســتخدام 
الســلطة العامــة لتحقيــق منافــع شــخصيةٍ أو فئويــةٍ بوســائل غيــر مشــروعةٍ تنتهــك القوانيــن والأعــراف 
الأخلاقيــة والنظــام العــام. ويتجلّــى هــذا الســلوك فــي الســعي وراء مكاســب غيــر مســتحقة، أو فــي توظيــف 
النفــوذ للوصــول إلــى المناصــب والمنافــع بطــرقٍ تلتــفّ علــى النظــام القانونــي وتُضعــف العدالــة المؤسســية

الفرع الثاني : أشكال الفساد 

يُمــارَس »الفســاد الإداري« علــى مســتوياتٍ متعــددةٍ تمتــدّ مــن مراكــز القــرار العليــا إلــى الموظفيــن فــي 
المراتــب الدنيــا، داخــل الإدارات الرســمية وفــي تعاملهــا مــع الأفــراد والمؤسســات الخاصــة علــى حــدٍّ ســواء. 

))) أنطوان مســرّة، دور مؤسّســات الدولة والمجتمع الأهليّ في مكافحة الفســاد، الطبعة الأولى، مركز دراســات الوحدة 
العربيّة، لبنان، 2012، ص 23.
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ويتخــذ هــذا الفســاد صورتيــن أساســيتين: مباشــرةً حيــن يجــري تبــادل فــوري للمنافــع الشــخصية، وغيــر 
مباشــرةٍ عندمــا تتأجــل المنفعــة إلــى وقــتٍ لاحــقٍ فــي شــكل تبــادلٍ للخدمــات أو الامتيــازات. وتتنــوّع مظاهــره 
بيــن مــا هــو علنــيٌّ مثــل »الرشــوة«، ومــا هــو خفــيٌّ كإفشــاء المعلومــات الخاصــة بالصفقــات العامــة، ممــا 
يكشــف عــن طيــفٍ واســعٍ مــن الممارســات التــي تختلــف فــي الشــكل لكنهــا تتحــد فــي الجوهــر، أي فــي 

تحويــل الوظيفــة العامــة إلــى أداةٍ لتحقيــق مصالــح خاصــة.

أولً: الرشوة

تتجلــى »الرشــوة« باعتبارهــا أكثــر صــور »الفســاد الإداري« شــيوعًا، إذ تعبّــر عــن حصــول موظــفٍ عــامٍ 
على مالٍ أو منفعةٍ مقابل أداء عملٍ أو الامتناع عن تنفيذه بما يخالف القواعد القانونية أو الأخلاقية. 
وتتّســع أشــكالها لتشــمل العمــولات والإكراميــات التــي تُدفــع لتســهيل المعامــات أو تســريعها، حتــى عندمــا 
تكــون هــذه المعامــات مشــروعة فــي أصلهــا. وقــد كان الرئيــس فــؤاد شــهاب يصــف أصحــاب هــذه 
الممارســات بـ«آكلــة الجبنــة«، فــي إشــارةٍ إلــى تقاســم المنافــع داخــل أجهــزة الدولــة. ومــع الوقــت، تتحــوّل 
الرشــوة إلــى ضريبــةٍ غيــر رســميةٍ تُفــرض علــى المواطنيــن مقابــل حقّهــم الطبيعــي فــي الخدمــة، بمــا يُنتــج 
تــآكلً تدريجيًــا فــي الثقــة العامــة. وفــي هــذا الســياق، أكــدت المــادة )19( مــن »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد« تجريــم أي موظــفٍ يســتغل موقعــه للحصــول علــى مزيــةٍ غيــر مســتحقةٍ لــه أو لغيــره، 

باعتبــار ذلــك انتهــاكًا صريحًــا للقانــون ومساسًــا بكرامــة الوظيفــة العامــة.

ثانيًا: الغشّ

يتجسّــد »الغــشّ« بوصفــه جريمــةً اقتصاديــةً تقــوم علــى الاحتيــال والتلاعــب بالمعامــات الرســمية أو 
التجاريــة لتحقيــق منافــع غيــر مشــروعة. ويظهــر هــذا الشــكل مــن الفســاد حيــن يشــارك موظفــون عموميــون 
فــي أنشــطةٍ غيــر قانونيــةٍ كالتزويــر أو تســترهم علــى هــذه الأفعــال مــن خــال مــا يُعــرف بـ«الحيــل 
السياســية«))). وقــد عــرف لبنــان نمــاذج متعــدّدة لهــذا النمــط، مــن اســتيراد النفايــات الســامة وطمرهــا فــي 
قــرى لبنانيــة، إلــى قضايــا »بنــك المدينــة« فــي غســيل الأمــوال)))، وصــولً إلــى تزويــر شــهادات المنشــأ 
والبيانــات الجمركيــة كمــا فــي ملــف اللحــوم الفاســدة. وتُظهــر هــذه الوقائــع علاقــةً مباشــرةً بيــن ضعــف 
الرقابــة واتســاع دوائــر الفســاد الاقتصــادي، إذ يــؤدي غيــاب المحاســبة إلــى ترســيخ ثقافــة الإفــات مــن 

العقــاب وتحويــل الغــش إلــى ممارســةٍ شــبه مؤسســية.

ثالثًا: الابتزاز

يتّخــذ »الابتــزاز« شــكل اســتغلالٍ مباشــرٍ للســلطة أو التهديــد باســتخدامها لانتــزاع أمــوالٍ أو امتيــازاتٍ مــن 
))) جــون ســميث، » مكافحــة الفســاد : إســتراتيجيات فعّالــة للحكومــات و المؤسســات«، الطبعــة الأولــى، دار الكتــاب 

العربــي، بيــروت، 2018 ، ص 110.
))) جــورج صوفــان،  الفســاد الإداري والمالــي فــي القطــاع العــام اللبنانــي : دراســة حالــة ، الطبعــة دار النهــار، بيــروت، 

2017، ص 230.  
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الأفــراد والمؤسســات. ويتــدرّج هــذا الســلوك مــن الترهيــب الصريــح إلــى فــرض مبالــغ ماليــةٍ غيــر قانونيــةٍ 
لقــاء الحمايــة أو تســهيل المعامــات. وغالبًــا مــا يُرغــم الضحايــا علــى تكــرار الدفــع لتجنّــب التعطيــل 
الإداري أو العقوبــات، مــا يجعــل الابتــزاز شــكلً مــن أشــكال الجبايــة غيــر الشــرعية المفروضــة خــارج 
نطــاق القانــون. وتــزداد خطورتــه حيــن يمارســه أصحــاب القــرار مســتخدمين ســلطة القانــون كأداة ضغــطٍ 
شــخصية، فيتحــوّل مــن انحــرافٍ فــردي إلــى آليــةٍ مؤسســيةٍ لإعــادة توزيــع المنافــع داخــل شــبكات الــولاء 

والمصالــح.

رابعًا: المحسوبية والمحاباة

تتجلّــى »المحابــاة« و«المحســوبية« فــي اســتغلال النفــوذ لتعييــن الأقــارب أو المؤيديــن فــي المناصــب 
العامــة وتوزيــع المــوارد علــى أســسٍ شــخصيةٍ لا مهنيــة. ومــع مــرور الزمــن، تتحــوّل هــذه الممارســات إلــى 
آليــةٍ للحفــاظ علــى الــولاءات السياســية مــن خــال تقويــض مبــدأ تكافــؤ الفــرص وتهميــش الكفــاءات. أمــا 
علــى المســتوى المؤسســي، فتســهم شــبكات الــولاء المتولــدة عنهــا فــي إضعــاف البنيــة الإداريــة وتحويــل 
الســلطة إلــى أداةٍ لنقــل المنافــع مــن المجــال العــام إلــى الخــاص، بمــا يــؤدي إلــى تركّــز المــال والنفــوذ فــي 

يــد قلــةٍ مرتبطــةٍ بالقــرار السياســي.

المطلب الثاني: أسباب الفساد في لبنان وتداعياته 

تتنوّع أســباب »الفســاد« وتتشــابك وفق البنى الاقتصادية والسياســية والاجتماعية. فعندما يتراجع الدخل 
وتضعــف التشــريعات الرادعــة تتســع مســاحاته داخــل الإدارات العامــة. وفــي الســياق اللبنانــي، يســهم 
النظــام الطائفــي فــي ترســيخ الظاهــرة مــن خــال تحويــل الــولاء مــن الدولــة إلــى الجماعــة، مــا يجعلهــا عائقًــا 

هيكليًــا أمــام التنميــة وانتهــاكًا مباشــرًا لحقــوق الإنســان.

يمثــّل »الفســاد الإداري« تحديًــا بنيويًــا يتغلغــل فــي بنيــة المجتمــع والاقتصــاد والسياســة، إذ تتفاعــل أســبابه 
الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة لتوليــد بيئــةٍ مؤاتيــةٍ لاســتمراره. وتُظهــر الفجــوة بيــن الثــراء والفقــر كيــف 
يقــود التفــاوت الاقتصــادي إلــى نشــوء دوائــر نفــوذٍ تســتغل ضعــف الرقابــة لمراكمــة الثــروة والســلطة، فتتقــدّم 

المنفعــة الخاصــة علــى المصلحــة العامــة.

يتعــزّز انتشــار »الفســاد الإداري« حيــن تضعــف المنظومــة التشــريعية والرقابيــة، فينشــأ شــعورٌ بالحصانــة 
لــدى أصحــاب القــرار يشــجع علــى اســتغلال الســلطة والإفــات مــن العقــاب. وتُفضــي هــذه الحالــة إلــى 
تداعيــاتٍ بنيويــةٍ متداخلــةٍ تبــدأ بتقويــض الثقــة بيــن المواطــن والدولــة وتشــويه صــورة البــاد خارجيًــا، وتمتــد 
إلــى تعطيــل النمــو الاقتصــادي وتشــجيع التهــرّب الضريبــي وتراجــع الاســتثمارات. ونتيجــةً لذلــك، يعيــد 

»الفســاد« توزيــع الثــروة بطريقــةٍ غيــر عادلــةٍ تُعمّــق الانقســام الاجتماعــي وتُضعــف التماســك الوطنــي.

يقــوّض »الفســاد« الرابــط الأساســي بيــن المواطــن والدولــة، فتتراجــع الشــرعية السياســية ويهتــزّ الاســتقرار 
الاجتماعــي. ومــع تــآكل الثقــة تتزايــد احتمــالات الانقســام، ممــا يهــدد العقــد الاجتماعــي ويُضعــف قابليــة 



402

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 23، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الثاني )نوفمبر( 2025 | جمادى الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الدولــة للإصــاح. وعلــى المســتوى الاقتصــادي، يقــود »الفســاد« إلــى هــدر المــوارد العامــة وتراجــع كفــاءة 
ــه الأمــوال نحــو مشــاريعٍ غيــر منتجــةٍ أو تُهــرّب خــارج الــدورة الوطنيــة، فتتراجــع الإنتاجيــة  الإدارة، إذ تُوجَّ

وتضعــف الاســتثمارات طويلــة الأمــد.

ويتعمّــق »الفســاد« حيــن يتراجــع اســتقلال القضــاء وتتواطــأ بعــض الجهــات الرســمية، إذ يــؤدّي غيــاب 
المحاســبة الفاعلــة إلــى ترســيخ ثقافــة الإفــات مــن العقــاب وإضعــاف الثقــة بالنظــام القانونــي برمّتــه. 
فــي القيــم  تــآكلً  البنيــة السياســية والثقافيــة، فيُنتــج  أثــره حــدود الاقتصــاد والمجتمــع ليطــال  ويتجــاوز 
الديمقراطيــة ويقــوّض مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ويضعــف قــدرة المؤسســات علــى تقديــم الخدمــات العامــة 

بكفــاءة.

وينعكــس »الفســاد الإداري« علــى مكانــة الدولــة فــي النظــام الدولــي، إذ يضعــف ثقــة الشــركاء الخارجييــن 
والسياســية،  الاقتصاديــة  العزلــة  مســتوى  ويتزايــد  الاســتثمارات  فتتراجــع  المســتثمرين،  مخــاوف  ويثيــر 

ــا. دٍ لصــورة الدولــة عالميً فيتحــوّل الفســاد مــن ظاهــرة داخليــة إلــى عامــلٍ محــدِّ

وعليه، يتطلّب التصدي لظاهرة »الفســاد الإداري« إرادةً سياســيةً وتشــريعيةً وأخلاقيةً موحّدةً تعمل على 
ترســيخ مبــادئ الشــفافية وتفعيــل منظومــة الحوكمــة الرشــيدة، بالتــوازي مــع إشــراك المجتمــع المدنــي فــي 

المراقبــة والمســاءلة، بمــا يؤســس لبنــاء دولــةٍ أكثــر عدالــةً واســتقرارًا وتنميــةً مســتدامة.

الفرع الأول: أسباب الفساد في لبنان

تتشــابه أســباب »الفســاد« عالميًــا، لكــنّ كل تجربــةٍ تتشــكّل وفــق مســارها التاريخــي وبناهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وفــي لبنــان، تتقاطــع الجــذور مــع دول الجنــوب العالمــي والعالــم العربــي، غيــر أنّ بنيــة 
ــا جعــل الظاهــرة جــزءًا مــن الثقافــة  النظــام السياســي ومســار تشــكّل الدولــة »الحديثــة« أفــرزا نمطًــا محليً
الاجتماعيــة. ومــع مــرور الزمــن، تطــوّر المســار مــن ممارســاتٍ متفرقــة إلــى منظومــةٍ للإفســاد المنظّــم، 

حيــث تتفاعــل العوامــل الاجتماعيــة والسياســية فــي تغذيــة الظاهــرة وتعميقهــا.

أولً: الأسباب الاجتماعية

يــؤدي تراجــع القــدرة الشــرائية إلــى ضغــطٍ مباشــرٍ علــى الأســر والموظفيــن العمومييــن، فتتقــدّم المصلحــة 
الخاصــة علــى الواجــب العــام. ومــع تفاقــم الأعبــاء، يســتغل بعــض العامليــن مواقعهــم لتجــاوز القوانيــن، 
فتتحوّل »الرشــوة« من وســيلة تســهيلٍ اســتثنائية إلى »ضريبةٍ غير رســمية« تُفرض مقابل أداء الخدمة. 
ومع مرور الوقت، تُنتج هذه الممارســات منظومة قيمٍ بديلةٍ تجعل »الرشــوة« و«العمولة« و«السمســرة« 
جــزءًا مــن نظــام الحوافــز اليومــي. ويتبــدّل الوجــدان العــام عبــر تســمياتٍ تبريريــةٍ كـ«الفســاد المنتــج«)))، 
مــا يمنــح الســلوك المنحــرف شــرعيةً زائفــة. ويترافــق ذلــك مــع تراجــع ثقافــة »المســاءلة« وضعــف آليــات 

))) جــورج ناصــر، دور الفســاد فــي تعطيــل النمــو الاقتصــادي فــي لبنــان: دراســة حالــة، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر 
العربــي، بيــروت، 2018، ص 130
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الرقابــة، بينمــا يُفاقــم »تعــارض المصالــح« الأزمــة عندمــا يجمــع بعــض النــواب بيــن التشــريع والتنفيــذ. وفــي 
ظــلّ اختراقــاتٍ ماليــةٍ وسياســيةٍ لوســائل الإعــام، تتراجــع قدرتهــا علــى الرقابــة، فتغيــب المتابعــة القضائيــة 

الفاعلــة ويخســر المجتمــع أداة الإنــذار المبكــر))).

ثانيًا: الأسباب السياسية

الانتمــاء لا  أســاس  الســلطة والمؤسســات علــى  تُقسّــم  بنيــة محاصصــةٍ  السياســية«  تفــرز »الطائفيــة 
الكفــاءة، فتتحــوّل الوظائــف العامــة إلــى أدواتٍ للــولاء والرعايــة تُعيــد توزيــع المنافــع مــن المجــال العــام إلــى 
 Consociational( »الخــاص. وفــي هــذا الإطــار، رسّــخ اعتمــاد لبنــان نمــوذج »الديمقراطيــة التوافقيــة
Democracy( تقاســم الســلطة علــى حســاب المنافســة العادلــة والمســاءلة. وأســهم النفــوذ الخارجــي 
فــي إضعــاف المؤسســات عبــر تشــريعاتٍ وتعيينــاتٍ موجّهــةٍ سياســيًا)))، فمــع غيــاب المشــاركة الفاعلــة 
تراجعــت المســاءلة وتوسّــعت شــبكات الفســاد دون أن تــؤدي التعديــات الانتخابيــة اللاحقــة إلــى تحديــثٍ 

مؤسســيٍّ فعلــي.

يواجــه »حكــم القانــون« ضغوطًــا متواصلــةً نتيجــة غمــوض النصــوص القانونيــة وانتقائيــة التطبيــق. ومــع 
تداخل السياســة في التعيينات القضائية، تتراجع الاســتقلالية وتتعطل آليات المســاءلة. كما تفقد هيئات 
الرقابــة فعاليتهــا بســبب نقــص المــوارد وتنامــي التدخــات، فتتســع دائــرة الإفــات مــن العقــاب وتســتمر 
الحلقــة المغلقــة. ورغــم وجــود ثــاث جهــاتٍ رقابيــةٍ أساســيةٍ هــي »مجلــس الخدمــة المدنيــة« و«هيئــة 
التفتيــش المركــزي« و»ديــوان المحاســبة«، فــإن التدخــات السياســية ونقــص الكــوادر يعيقــان أداءهــا. 
ويتأرجــح »ديــوان المحاســبة« بيــن رقابــةٍ ســابقةٍ ولاحقــةٍ تتــرك ثغــراتٍ يُعــاد عبرهــا إنتــاج الممارســات 
الفاســدة. ويــؤدي قصــور الإطــار التشــريعي وضعــف »حــق الوصــول إلــى المعلومــات« إلــى تدويــر الفســاد 
خــارج الرقابــة، إذ يُتيــح احتــكار البيانــات أو بيعهــا عبــر قنــواتٍ غيــر رســميةٍ التلاعــب فــي »المناقصــات« 

و«الامتيــازات«، مــا يفضــي إلــى إعــادة توزيــعٍ للمــوارد بعيــدًا عــن معاييــر النزاهــة.

وعليــه، تتطلّــب مواجهــة »الفســاد الإداري« إصلاحًــا متزامنًــا فــي الثقافــة والمؤسســات، يقــوم علــى ترســيخ 
»المساءلة« كعرفٍ اجتماعيٍ وممارسةٍ قانونية، وفصل التعيينات العامة عن شبكات الولاء، وتحصين 
اســتقلال القضــاء، وتمكيــن أجهــزة الرقابــة بمــوارد وصلاحيــاتٍ واضحــة، وضمــان »حــق الوصــول إلــى 

المعلومــات« بحيــث يصبــح تدفّــق البيانــات فــي خدمــة الصالــح العــام لا أداةً لتدويــر الإفســاد.

الفرع الثاني : تداعيات الفساد  

يتســلّل »الفســاد« إلــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة ســواء كان الأفــراد علــى تمــاس مباشــر بــه أم لا، لأن أثــره 

))) حســام الديــن ســليمان، الجرائــم الماليــة والاقتصاديــة فــي لبنــان: تحليــل قانونــي وقضائــي، الطبعــة الثانيــة، دار 
بيــروت، 2020، ص 130.  الفارابــي، 

))) حسام الدين سليمان، المرجع السابق، ص125.
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يمتــد إلــى بنيــة الاقتصــاد ومعيشــة النــاس. تشــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى أن كلفتــه فــي لبنــان تبلــغ 
نحــو 5.1 مليــار دولار ســنويًا، مــا يقلّــل مــن قــدرة الدولــة علــى تمويــل الخدمــات العامــة))). وحيــن يتفشّــى 
الفســاد، يتباطــأ النمــو وتــزداد معــدلات الفقــر وتتراجــع الثقــة بالحكومــة، إذ تنشــأ علاقــة عكســية بيــن الحكــم 

الرشــيد وتفــكك الإدارة العامــة.

تفاقــم »الفســاد الإداري والمالــي« فــي مراحــل ســابقة مــن دون أن يلقــى رصــدًا دوليًــا واضحًــا بســبب التعتيــم 
وتراكــم الانحرافــات داخــل الإدارة. ومــع تحــوّل بيئــة الإعــام والمحاســبة، انكشــفت مظاهــره وأصبحــت 
موثقــة فــي تقاريــر محليــة ودوليــة تشــير إلــى خلــل هيكلــي فــي إدارة المــال العــام))). يعكــس هــذا الخلــل 
نتيجــة التوتــر بيــن النظاميــن الاقتصــادي والسياســي فــي الــدول الناميــة، حيــث يتيــح غيــاب الشــفافية 
وســيطرة البيروقراطيــة بيئــة خصبــة لانتشــاره))). ويتحــول ضعــف الرقابــة وتطبيــق القانــون إلــى آليــة لإدامــة 

الفســاد داخــل الأجهــزة الحكوميــة.

يفضــي الفســاد إلــى خلــل مالــي هيكلــي أبــرز مظاهــره »عجــز الموازنــة العامــة«، إذ تتراجــع الإيــرادات 
نتيجــة التهــرب الضريبــي وتــزداد النفقــات بســبب ســوء الإدارة. ينعكــس ذلــك فــي ضعــف قــدرة الدولــة 
علــى تمويــل الاســتثمارات والتنميــة، كمــا يــؤدي التمويــل المصرفــي للعجــز إلــى تضخــم مزمــن يحــد مــن 
الاســتقرار الاقتصــادي))). وتشــير تجــارب آســيوية إلــى العلاقــة الوثيقــة بيــن الفســاد وضعــف النظــام 
ر الأمــوال المهربــة ســنويًا  الضريبــي، كمــا فــي تايــوان والصيــن حيــث ارتبطــت الرشــوة بقطــاع البنــاء وتقــدَّ

بعشــرات المليــارات))).

فــي الســياق اللبنانــي، تراكمــت آثــار الفســاد فــي بنيــة الاقتصــاد والخدمــات العامــة، فتراجعــت جاذبيــة 
الاســتثمار الأجنبــي وارتفــع الديــن العــام وتدهــورت قطاعــات الكهربــاء والتعليــم والصحــة. كمــا تفاقــم الفقــر 

والبطالــة وازدادت موجــات الهجــرة بحثًــا عــن العدالــة والعيــش الكريــم.

يشــكل »الفســاد« عائقًا بنيويًا أمام مســار »التنمية«، لأنّه يحوّل الموارد العامة عن أهدافها إلى مشــاريع 
تخــدم مصالــح خاصــة. ومــع تراجــع الثقــة بالمؤسســات، يتباطــأ الاســتثمار وتتدهــور جــودة المرافــق العامــة 

))) ســامي خضــرا ، »الفســاد المالــي والإداري فــي لبنــان : الوقايــة و الرقابــة«، الطبعــة الثالثــة ، دار الكتــب العربيــة ، 
بيــروت ، 2020 ، ص 57.

))) سامي خضرا ، الفساد السياسي و الإداري في لبنان : الوقاية و الرقابة، المرجع السابق ، ص 58. 
))) ربــى حــداد، »الفســاد و المؤسســات السياســية فــي لبنــان: التحديــات و الحلــول«، الطبعــة الأولــى، دار الفارابــي، 

بيــروت، 2017 ، ص 146.
))) سامي خضرا، »الفساد المالي والإداري في لبنان: الوقاية والرقابة«، المرجع السابق، ص 57.

))) ســمير نصــرالله ، الفســاد و الاقتصــاد اللبنانــي : تحليــل و تداعيــات«، الطبعــة الأولــى ، دار العاصمــة ، بيــروت ، 
2013، ص 98 .
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بســبب منــح العقــود علــى أســاس الرشــوة لا الكفــاءة))). ينعكــس ذلــك فــي تــآكل قــدرات الدولــة علــى تمويــل 
التنميــة المســتدامة كمــا يظهــر فــي التجربــة اللبنانيــة التــي تســتنزف معظــم موازناتهــا فــي خدمــة الديــن العــام 

ورواتــب القطــاع العــام، فــي حيــن تتراجــع الاســتثمارات المنتجــة فــي التعليــم والصحــة.

ــش الكفــاءات وتُســتبدل  تعمــل »المحســوبية« علــى إعــادة إنتــاج الفســاد داخــل أجهــزة الدولــة، إذ تُهمَّ
بعلاقــات الــولاء. ومــع تراكــم غيــر المؤهليــن فــي المواقــع الإداريــة، تضعــف هيبــة الدولــة وتضيــع معاييــر 
العدالــة. ينتــج عــن ذلــك نزيــف فــي الطاقــات البشــرية باتجــاه الخــارج، مــا يحــرم المجتمــع مــن طاقاتــه 

العلميــة والمهنيــة))).

يرتبــط الفقــر ارتباطًــا عضويًــا بالفســاد وفــق تقاريــر الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي، إذ يــؤدي الأخيــر إلــى 
هــدر المــوارد العامــة وتراجــع الرقابــة علــى القطاعــات الحيويــة. فحيــن تُســتبدل الكفــاءة بالرشــوة، تفقــد 
الحكومــة أدواتهــا فــي ضبــط الأســواق والضرائــب والإنفــاق العــام. ومــع تفشــي المحســوبية، تضعــف جــودة 
الإدارة ويتراجــع أداء المؤسســات فــي تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة))). فــي الحالــة اللبنانيــة، يتجلــى ذلــك 

فــي عــزوف الكفــاءات عــن العمــل العــام وتراجــع ثقــة الشــباب بجــدوى البقــاء فــي وطنهــم.

يتطلــب التغلــب علــى الفقــر اقتصــادًا مســتقرًا يخضــع لسياســات ماليــة رشــيدة تكبــح التضخــم وتفعّــل ســوق 
ــه  العمــل. غيــر أن الاقتصــادات التــي يهيمــن عليهــا الفســاد تفقــد هــذه الركائــز، لأن الإنفــاق العــام يُوجَّ
نحــو مشــاريع تحقــق أرباحًــا غيــر مشــروعة للنخــب بــدل تعزيــز التعليــم والرعايــة الصحيــة. وهكــذا تتحــول 

المســاعدات إلــى أدوات فســاد بــدل أن تكــون رافعــة للتنميــة.

يــؤدي الفســاد إلــى إنهــاك الدولــة مــن الداخــل وتراجــع قدرتهــا علــى إدارة علاقاتهــا الخارجيــة بفاعليــة. 
فمــع تــآكل الثقــة الداخليــة، يضعــف موقعهــا التفاوضــي أمــام الشــركات والــدول الأخــرى، وتُعقــد عقــود 
غيــر متكافئــة تمــس بســيادتها الاقتصاديــة. كمــا تتقلــص المشــاركة الشــعبية، فيتراجــع التأييــد الدولــي لأي 

تعــاون مســتدام معهــا.

وعليــه، فــإنّ الفســاد لا يقتصــر علــى كونــه خلــاً أخلاقيًــا أو إداريًــا، بــل يمثــل بنيــة مرضيــة تمــس جوهــر 
الدولــة وقدرتهــا علــى البقــاء، إذ يتحــول مــن ســلوك فــردي إلــى منظومــة تُنتــج الإعاقــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية فــي آنٍ واحــد.

)))  سامي خضرا ، الفساد السياسي و الإداري في لبنان: الوقاية والرقابة، المرجع السابق ، ص 58.
)))  علي الحمود، »الفساد: التحديات والحلول«، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، بيروت، 2015، ص 134.

)))  علــي أحمــد، »فعاليــة إســتراتيجيات مكافحــة الفســاد فــي المجتمعــات العربيــة«، الطبعــة الأولــى، دار المحروســة، 
القاهــرة، 2020، ص 156.
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المبحث الثاني : طرق مكافحة الفساد في لبنان 

أنّ  المؤسســية، غيــر  البنــى  تبعًــا لخصوصيــة  لمكافحــة »الفســاد الإداري«  الممكنــة  الخيــارات  تتعــدّد 
فعاليتهــا تتوقــف علــى تــوازنٍ بيــن الإصــاح القانونــي والرقابــة المجتمعيــة. ويقتضــي ذلــك الحــدّ مــن 
الاحتــكاك المباشــر بيــن الموظفيــن والجمهــور عبــر التحــوّل الرقمــي وتبســيط الإجــراءات، إلــى جانــب 
مراجعــة التشــريعات لتواكــب التطــورات الإداريــة الراهنــة وتعــزّز الشــفافية. يُعــدّ تشــديد التشــريعات وتحســين 
النظــم القانونيــة خطــوةً مركزيــةً فــي مكافحــة »الفســاد«، إذ يتيــح فــرض عقوبــات رادعــة علــى المتورّطيــن 
ويعــزّز الشــفافية فــي المعامــات الحكوميــة والاقتصاديــة. ومــن ثــمّ تتوطــد آليــات »الرقابــة الماليــة« عبــر 

إلــزام الإدارات بالتقاريــر الدوريــة لضمــان المســاءلة والحــدّ مــن التلاعــب بالإنفــاق العــام.

تســهم التكنولوجيــا فــي تقليــص مســاحات الفســاد عبــر التحــوّل إلــى »حوكمــة رقميــة« تســتخدم الأنظمــة 
الإلكترونيــة لتبــادل المعلومــات ومراقبــة الأداء. ويــؤدي ذلــك إلــى رفــع مســتوى الشــفافية وتســهيل الوصــول 
إلى البيانات العامة وتمكين المشــاركة المجتمعية في صنع القرار. ويتطلّب الإصلاح المســتدام ترســيخ 
»ثقافــة المســاءلة« داخــل المؤسســات، بحيــث تتحــوّل النزاهــة إلــى ممارســة يوميــة لا شــعارات عامــة. 
ــق ذلــك عبــر تدريــب الموظفيــن والمســؤولين علــى مبــادئ الشــفافية وتشــجيع مبــادرات »المجتمــع  ويتحقّ

المدنــي« فــي الرصــد والتبليــغ عــن الانتهــاكات.

كمــا يتعــزّز أثــر الجهــود الوطنيــة عبــر »التعــاون الدولــي« الــذي يربــط تبــادل المعلومــات بالتحقيقــات 
القضائيــة والتدريــب الفنــي، ممــا يســهم فــي مواجهــة »الفســاد العابــر للحــدود« ودعــم الــدول فــي تطويــر 

قدراتهــا المؤسســية.

وعليــه، لا يمكــن اعتمــاد اســتراتيجيةٍ واحــدةٍ لمكافحــة »الفســاد الإداري«، لأنّ خصوصيــة الســياق الثقافــي 
والاجتماعــي والسياســي تحــدّد أدوات الإصــاح الممكنــة. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإنّ النجــاح فــي المواجهــة 
يتطلّــب تكامــل الجهــود بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ضمــن إطــارٍ مؤسســيٍ وأخلاقــيٍ 

يرسّــخ قيــم الشــفافية والمســاءلة ويؤسّــس لحوكمــةٍ رشــيدةٍ قــادرةٍ علــى تحقيــق تنميــةٍ مســتدامة.

المطلب الأول : خيارات أجهزة الدولة 

يتحقّــق الإصــاح الإداريّ حيــن يُترجــم القــرار السياســيّ إرادةً حازمــة فــي مواجهــة »الفســاد«، لأنّ 
قوة القرار تشــكّل المدخل العملي لأي تحول إداريّ فعّال. ويُظهر التاريخ اللبناني أن نجاح »الإصلاح 
الشــهابيّ« ارتبــط بــإرادة الرئيــس فــؤاد شــهاب، إذ شــكّل قــراره السياســيّ الصلــب ركيــزة للإصــاح رغــم 
مقاومــة النخــب التقليديــة التــي لــم تؤمــن بمســاره، لكنهــا التزمــت بــه تحــت ضغــط الصلاحيــات الدســتورية 
الواســعة التــي امتلكهــا. أمــا اليــوم، ومــع تفــكّك الســلطات وتراجــع فعاليتهــا، فقــد أصبــح الإصــاح أكثــر 
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تعقيــدًا. ويقتضــي الواقــع الراهــن نشــوء قــوى اجتماعيــة ومجموعــات ضغــط قــادرة علــى تحفيــز المســؤولين 
لاتخــاذ قــرارات إصلاحيــة قــد تتعــارض مــع مصالحهــم الخاصــة، لتعيــد الحيــاة إلــى منطــق المصلحــة 

العامــة.

الفرع الأول : تنشيط الإدارة والتشريع

تميــل المعاملــة الرســميّة فــي لبنــان إلــى مســار طويــل ومعقّــد يســتغرق أســابيع عديــدة ويتطلّــب تواقيــع 
متعــدّدة، مــا يفتــح ثغــرات واســعة أمــام »الفســاد« داخــل الجهــاز الإداريّ. ويُظهــر هــذا الواقــع حاجــة 
ملحّــة إلــى تقليــص التعقيــد الإداريّ والحــدّ مــن الروتيــن عبــر تبســيط الإجــراءات وإلغــاء المتطلبــات غيــر 
الضروريّــة. ويُعــدّ اعتمــاد نظــام »الشــبّاك الموحّــد« فــي الإدارات العامّــة أحــد الحلــول العمليــة القابلــة 
للتطبيــق، إذ يختصــر المســار الإداريّ ويوحّــد مراحــل المتابعــة، مــا يقلّــل فــرص الرشــوة ويعــزّز الشــفافية 

فــي الأداء.

كمــا يســتدعي الإصــاح الإداريّ الحــدّ مــن الاحتــكاك المباشــر بيــن الموظّفيــن والجمهــور، بعدمــا أثبتــت 
تجربــة إنجــاز بعــض المعامــات عبــر »ليبــان بوســت« )Libanpost( فعاليتهــا فــي تســريع الإجــراءات 
وتخفيــض كلفتهــا الإداريــة، رغــم الأجــور الإضافيــة التــي تتقاضاهــا الشــركة. ويتطلّــب الإصــاح الإداريّ 
توظيــف التطــوّر التكنولوجــي لتســريع إنجــاز المعامــات وتجــاوز البيروقراطيّــة التقليديّــة، بمــا يحــدّ مــن 
التفاعــل المباشــر الــذي يشــكّل بيئــة خصبــة للرشــوة. ويســهم تطويــر »الحكومــة الإلكترونيّــة« فــي تعزيــز 
الشــفافية، وتقليــص نفــوذ الوســطاء والسياســيّين داخــل الإدارة، تمهيــدًا لقيــام جهــاز إداريّ رقمــيّ فعّــال 

يخدم المواطن لا المصالح الخاصة.	

تتزايــد الحاجــة إلــى تحديــث الإطــار التشــريعيّ وتفعيلــه ليواكــب جهــود مكافحــة »الفســاد«، عبــر إدخــال 
قوانيــن جديــدة وتعديــل القوانيــن النافــذة بمــا يعــزّز الشــفافية والمســاءلة. ويأتــي فــي مقدّمــة هــذه المبــادرات 
الوطنيّــة  الفســاد، وإنشــاء »الهيئــة  العموميّــة، وحمايــة كاشــفي  بالصفقــات  المتعلّقــة  القوانيــن  مشــاريع 
لمكافحــة الفســاد«. كمــا يقتضــي تطبيــق »اتفاقيّــة الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الفســاد«  تفعيــل مشــروع قانــون 
تضــارب المصالــح، وتعديــل بعــض مــواد »قانــون العقوبــات« و«قانونَــي أصــول المحاكمــات الجزائيّــة 
والمدنيّــة«، إلــى جانــب إعــداد قانــون خــاص باســترداد الموجــودات المنهوبــة بمــا ينســجم مــع أحــكام 

الاتفاقيّــة الدوليــة))).

كشــف »قانــون الإثــراء غيــر المشــروع« الصــادر عــام 1999 عــن تناقــض بنيــويّ بيــن هدفــه المعلــن 
وآلياتــه التنفيذيــة، إذ تضمّــن شــروطًا تعجيزيّــة جعلــت تطبيقــه شــبه مســتحيل. فقــد أوجــب علــى الشــاكي 
تقديــم كفالــة مصرفيّــة مقدارهــا خمســة وعشــرون مليــون ليــرة لبنانيّــة، وأتــاح للقضــاء تغريمــه بمبالــغ تصــل 

))) علــي جعفــر ، »آفــة الفســاد و تأثيراتهــا علــى التنميــة فــي لبنــان« ، الطبعــة الثانيــة، دار النهــار ، بيــروت، 2010، 
ص 130 .
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إلــى مئتــي مليــون ليــرة والحكــم عليــه بالســجن فــي حــال ردّ الدعــوى، مــا حــوّل أداة المســاءلة إلــى مصــدر 
ردع. وتُظهــر هــذه الصياغــة رغبــة واضعــي القانــون فــي تحييــده لا تفعيلــه، مــا يســتدعي تعديلــه ليتوافــق 

مــع الغايــة المعلنــة فــي مكافحــة الفســاد الإداريّ))).

ــة وملزمــة التنفيــذ ضمــن  كمــا تبــرز ضــرورة إصــاح »ديــوان المحاســبة« مــن خــال جعــل تقاريــره علنيّ
آجــال محــدّدة، بمــا يعــزّز الشــفافيّة والمســاءلة. ويتكامــل هــذا الإصــاح مــع إعــادة هيكلــة المؤسّســات 
العامّــة التــي تعانــي ترهّــاً إداريًّــا، مثــل وزارة الإعــام، ووزارة الثقافــة، ومرفــأ بيــروت، والمؤسّســة العامّــة 
للإســكان، والهيئــة العليــا للإغاثــة، ومصلحــة ســكك الحديــد والنقــل المشــترك. ويُعــدّ إقــرار نظــام إداريّ 
لامركــزيّ خطــوة محوريّــة فــي تفعيــل اتفــاق الطائــف، عبــر منــح البلديّــات ســلطات ومــوارد بشــريّة وماليّــة 
كافيــة لتأديــة دور »الحكومــة المحليّــة«، مــع إخضاعهــا لرقابــة »ديــوان المحاســبة« وضمــان شــفافية 

التحويــات الماليّــة إلــى »صنــدوق البلديّــات المســتقلّ«

الفرع الثاني : تعزيز نظم الرقابة والمساءلة

يشــكّل »حكــم القانــون« الصــارم الركيــزة الأولــى لمكافحــة »الفســاد«، لأنّ فعاليــة تطبيــق القوانيــن تعــزّز 
إصــاح »الجســم  ويُعــدّ  معًــا.  والمجتمــع  الدولــة  مــن جانــب  القانــون  احتــرام  وتقــوّي  الســلطة  شــرعية 
القضائــيّ« محــورًا أساســيًّا فــي مســار ترســيخ ســيادة القانــون، إذ إنّ اســتقلاليّة القضــاء تتحقّــق بمنــح 
»مجلــس القضــاء الأعلــى« صلاحيــات كاملــة فــي التعييــن والتنحيــة، مــا يضمــن تحييــده عــن التدخّــل 
السياســيّ ويحفــظ نزاهتــه الوظيفيّــة. ويتطلّــب إصــاح القضــاء أيضًــا تحصينــه مــن التأثيــرات الخارجيّــة 
وتدعيمــه بمعاييــر أخلاقيّــة واضحــة، مــع تشــديد العقوبــات التأديبيّــة بحــقّ القضــاة المخالفيــن لضمــان 

هيبــة العدالــة وثقــة المواطنيــن بهــا.

ويســتدعي الإصــاح القضائــيّ والإداريّ ســدّ الشــواغر فــي الجهازيــن القضائــيّ والعــام، خصوصًــا فــي 
المناصــب القياديّــة، علــى أســاس معاييــر شــفّافة تراعــي الكفــاءة والاختصــاص، ضمــن رؤيــة لإعــادة 
هيكلــة المؤسّســات علــى أســس حديثــة وفعّالــة. كمــا يقتضــي الإصــاح تعزيــز دور »هيئــات المراقبــة« 
لتشــمل تحقيقاتهــا جميــع المســتويات الوظيفيّــة، بمــا فــي ذلــك الــوزراء وكبــار المســؤولين المكلّفيــن بإنفــاق 
المــال العــام، علــى أن تُحــال المخالفــات إلــى القضــاء العــاديّ. فالمســاءلة يجــب أن تتمحــور حــول البــراءة 
أو التجريم لا حول الجدل بشــأن رفع الحصانة، لأنّ القانون يفقد مهابته حين يصبح الاســتثناء قاعدة. 
ويُفتــرض أن تصبــح »استشــارات الهيئــات القضائيّــة« وقراراتهــا، بمــا فــي ذلــك »مجلــس شــورى الدولــة«، 

ملزمــة التنفيــذ لضمــان وحــدة المعاييــر القانونيــة واســتقرار المرجــع القضائــيّ.

تمثــّل »مكافحــة الفســاد« عمليّــة متكاملــة تقــوم علــى شــراكة فعليّــة بيــن الســلطة المركزيّــة والمجتمــع. وحيــن 

))) ليلــى خــوري، الفســاد المالــي والإداري فــي لبنــان : القضايــا والتحديــات »، الطبعــة الأولــى،  دار الفارابــي ، بيــروت، 
2017 ، ص 138.
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تخضــع هــذه الســلطة لشــبكات الفســاد، يصبــح مــن واجــب المجتمــع الأهلــي ممارســة الضغــط لتعديــل 
السياســات المنحرفــة واســتعادة المصلحــة العامــة. ويُفتــرض بالمواطــن أن يــدرك أنّــه شــريك فــي المــال 
العــام، وأنّ أيّ اعتــداء عليــه هــو اعتــداء علــى حقــوق المجتمــع وخدماتــه المشــتركة، مــا يجعــل الدفــاع عــن 

النزاهــة مســؤولية جماعيّــة.

تســتمدّ مكافحــة الفســاد فعاليتهــا مــن اندراجهــا ضمــن رؤيــة وطنيــة شــاملة تقــوم علــى الشــفافية، واحتــرام 
حقــوق الإنســان، وتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويتطلّــب ذلــك تنســيق الجهــود بيــن الدولــة والمؤسســات 

والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن لبنــاء مســتقبل قائــم علــى النزاهــة والمســاءلة.

ومــع تنامــي ظاهــرة الفســاد، يبــرز دور »المجتمــع الأهلــي« كركيــزة أساســيّة فــي المواجهــة، عبــر مبــادرات 
متنوّعــة تشــمل التوعيــة، والرقابــة، والدفــاع عــن الحقــوق. وتكمــن أهميّــة هــذه المبــادرات فــي كونهــا تربــط 

بيــن الوعــي الجماعــي والفعــل المؤسســيّ، بمــا يســمح بتحقيــق نتائــج ملموســة ومســتدامة.

يقــوم التغييــر الحقيقــي علــى بنــاء »ثقافــة عامّــة لمكافحــة الفســاد« تســتند إلــى الوعــي الجماعــي بخطورتــه 
علــى مســتقبل المجتمــع. ويتطلّــب ذلــك إدمــاج قيــم النزاهــة فــي المناهــج التعليميّــة والبرامــج التثقيفيّــة 
بوصفهــا وســيلة وقائيّــة تُحصّــن الأجيــال قبــل انخراطهــا فــي الحيــاة العامّــة. كمــا يُعــدّ إشــراك المواطنيــن 
فــي مراقبــة الأداء الإداري وتقديــم الشــكاوى خطــوة ضروريّــة لترســيخ مفهــوم المســاءلة. غيــر أنّ فاعليــة 
هــذه الجهــود تبقــى رهينــة بتغييــر ســلوك المواطــن نفســه، إذ لا يمكــن إنهــاء الفســاد مــا دام الأفــراد يبرّرونــه 
أو يســتفيدون منــه. حينهــا يتحــوّل المتغاضــي عــن الفســاد إلــى شــريك فيــه، وتبقــى الدولــة عالقــة فــي حلقــة 

مفرغــة مــن التواطــؤ والعجــز.

تتطلّــب محاربــة الفســاد ترســيخ »المســاءلة الديمقراطيــة«، إذ تُعــدّ الانتخابــات الشــفافة الآليــة الأنجــع 
لمحاســبة مــن يتولّــون الســلطة. ويقتضــي ذلــك ضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وتحريرهــا مــن الضغــوط، 
بمــا يتيــح تمثيــاً حقيقيًــا وإعــادة إنتــاج النخبــة السياســية علــى أســس الكفــاءة لا الــولاء. كمــا يســتدعي 
الإصــاح فصــل المناصــب التنفيذيّــة عــن التشــريعيّة، ورفــع الحصانــات التــي تحــول دون المقاضــاة، 
وربط أجور النواب بمردودهم التشــريعيّ ومشــاريعهم المنجزة، بما يعيد التوازن بين المســؤولية والمكافأة.

يشــكّل »القطــاع الاقتصــاديّ« شــريكًا رئيســيًا فــي مكافحــة الفســاد نظــرًا لــدوره فــي تمويــل الدولــة وتنشــيط 
الــدورة الماليّــة. وتؤكــد تجــارب ســابقة، مثــل تعــاون المصــارف مــع »مصــرف لبنــان« فــي كشــف مخالفــات 
»الهيئــة العليــا للإغاثــة«، قــدرة هــذا القطــاع علــى المســاهمة فــي الرقابــة والشــفافية. ويمكــن للهيئــات 
الاقتصاديّــة أن تمــارس ضغطًــا مشــروعًا علــى الحكومــة لتحريــر الإدارة مــن التدخــات السياســيّة، وأن 
تدفــع نحــو سياســات عامــة أكثــر عدالــة. كمــا تســتطيع عبــر نشــر المعرفــة بالحقــوق والواجبــات الضريبيّــة، 

وتعريــف المهــن بأنظمتهــا القانونيــة، أن تعــزّز الثقــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص))).

))) نديــم الحســن، »الإصــاح القضائــي ومكافحــة الفســاد فــي لبنــان: دراســة تحليليــة«، الطبعــة الثالثــة، دار النهضــة 
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ويكتمــل هــذا الــدور بتفعيــل »جمعيّــات حمايــة المســتهلك« لتــؤدي وظيفــة رقابيّــة مكمّلــة لعمــل »مديريّــة 
حمايــة المســتهلك« فــي وزارة الاقتصــاد. ويُعــدّ »قانــون حمايــة المســتهلك« لعــام 2005 خطــوة نوعيّــة 
لفــرض الغرامــات والعقوبــات علــى المخالفيــن، لكنــه مــا زال يعانــي ضعــف التطبيــق، إذ لــم تُفعّــل »محكمــة 
المســتهلك« رغــم تشــكيلها، كمــا تعطّــل »المجلــس الوطنــيّ لحمايــة المســتهلك« عــن أداء مهامــه. ويشــير 
ذلــك إلــى الحاجــة الملحّــة لاســتعادة هــذه الأطــر الرقابيــة لتأميــن حمايــة فعليــة لحقــوق المواطنيــن فــي 

الســوق
المطلب الثاني : فعالية دور المجتمع الدوليّ

مــع تزايــد الترابــط العالمــي فــي ظــلّ »العولمــة« عبــر التجــارة والاســتثمار والاتصــالات والتمويــل، تتشــابك 
مصالــح الــدول والشــركات إلــى حــدّ يجعــل مــن »الفســاد« ظاهــرة عابــرة للحــدود. فانتشــاره فــي دولــةٍ واحــدة 
يتــرك أثــره فــي غيرهــا، إذ يضعــف الثقــة بالأســواق ويشــوّه منــاخ الاســتثمار، ويــؤدّي إلــى إســاءة اســتخدام 
المســاعدات الدوليّــة المخصّصــة للتنميــة. وحيــن تفقــد الــدول قدرتهــا علــى الرقابــة بفعــل الفســاد، تتحــوّل 

إلــى مــاذٍ آمــنٍ للجريمــة المنظّمــة والشــبكات الماليّــة غيــر المشــروعة.

فــي مواجهــة هــذا الترابــط المتســارع، تتنــوّع خيــارات »المجتمــع الدولــي« بيــن آليــات قانونيّــة واقتصاديّــة 
وأمنيّــة تهــدف إلــى مواجهــة الفســاد والجريمــة العابرَيــن للحــدود وتعزيــز التعــاون العالمــيّ. ويســتند هــذا 
التعــاون إلــى مبــدأ التضامــن الدولــي وتبــادل الخبــرات لمواجهــة التحديــات المشــتركة التــي تمــسّ الأمــن 

والتنميــة معًــا.

ويُعــدّ »التعــاون لتطبيــق القانــون« مــن الركائــز الأساســية فــي مواجهــة الفســاد العابــر للحــدود، إذ يتيــح 
تبــادل المعلومــات بيــن الــدول وتقديــم الدعــم القانونــي والفنــي فــي قضايــا »تهريــب الأمــوال« و«تبييضهــا«. 
ويــؤدّي هــذا التعــاون إلــى بنــاء شــبكات رقابــة فعّالــة تحــدّ مــن الجرائــم الماليّــة وتُعــزّز الثقــة فــي الأنظمــة 

المصرفيّــة العالميّــة.

كمــا يشــكّل تعزيــز »الســام والأمــن الدولييــن« أحــد مســارات مكافحــة الفســاد غيــر المباشــرة، إذ إنّ 
الصراعــات والحــروب تُضعــف مؤسّســات الرقابــة وتُضاعــف مخاطــر الفســاد.))) لذلــك يُســهم التوسّــط 
الدولــيّ ودعــم المصالحــات فــي تثبيــت الاســتقرار السياســيّ الــذي يُعــدّ شــرطًا لإعــادة بنــاء أنظمــة شــفّافة 

وعادلــة.

ويُكمــل البعــد التنمــوي هــذه الجهــود عبــر تعزيــز التعليــم وحقــوق الإنســان والمســاواة، لأنّ المجتمعــات 

العربية، بيروت، 2021، ص 168.

))) وســيم الزيــن، » الفســاد السياســي فــي لبنــان: ســلطة السياســيين وفســاد الســلطة«، الطبعــة الأولــى، دار الفارابــي، 
بيــروت، 2018 , ص 210.
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المتعلّمــة والعادلــة أكثــر قــدرة علــى مقاومــة الفســاد. وتُســهم برامــج الدعــم الفنــي والمالــي وتبــادل الخبــرات 
فــي تمكيــن الــدول الناميــة مــن بنــاء مؤسّســات راســخة تســتند إلــى الشــفافيّة والمســاءلة))).

ــة متكاملــة  وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتّضــح أنّ مكافحــة الفســاد فــي زمــن العولمــة تســتدعي منظومــة دوليّ
تُــزاوج بيــن التعــاون القانونــي، والدعــم الاقتصــادي، والتمكيــن التنمــوي. ومــن خــال هــذا الترابــط يمكــن 
للمجتمــع الدولــي أن يُحــدث تحــوّلً إيجابيًــا يعيــد التــوازن إلــى الاقتصــاد العالمــي ويُحصّــن الــدول مــن 

الانهيــار المؤسســيّ.

الفرع  الأول :  التعاون لتطبيق القانون

تتجــاوز مشــكلة »الفســاد« فــي لبنــان حدودهــا الوطنيّــة، شــأنها شــأن العديــد مــن الــدول، إذ تتداخــل فيهــا 
عوامــل عابــرة للحــدود ترتبــط بالاســتثمارات الكبــرى، والمســاعدات الدوليّــة، وتجــارة الأســلحة، حيــث يجــري 
الترتيــب لدفــع الرشــاوى وتنفيذهــا ضمــن شــبكات ماليــة وتنظيميــة تعمــل فــي أكثــر مــن دولــة. وتظهــر 
خطــورة الظاهــرة فــي ارتباطهــا بعمليــات »غســل الأمــوال« التــي تتخــذ مســارات دوليــة معقّــدة، تشــمل إيــداع 
العائــدات غيــر المشــروعة فــي مصــارف أجنبيــة، أو اســتثمارها فــي العقــارات، أو تحويلهــا إلــى شــركات 

وصناديــق ائتمانيــة وهميّــة تســتفيد مــن المــاذات الماليــة الآمنــة.

وتــزداد صعوبــة الملاحقــة القانونيــة حيــن يتمكّــن المتورّطــون مــن الإفــات عبــر مغــادرة البــاد، مســتفيدين 
مــن امتلاكهــم جنســيّات مزدوجــة أو إقامــة فــي دول لا تربطهــا بلبنــان اتفاقــات قضائيــة فعّالــة. ويُبــرز هــذا 
الواقــع الحاجــة الملحّــة إلــى »تعــاون دولــيّ« فعّــال يهــدف إلــى منــع الفســاد واكتشــافه وملاحقــة مرتكبيــه، 

عبــر تبــادل المعلومــات وتعزيــز الشــفافية فــي التحويــات الماليّــة والتعامــات العابــرة للحــدود. 

الفرع  الثاني :  اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد

تُعــدّ »اتفاقيّــة الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الفســاد« إطــارًا دوليًــا محوريًــا يتّســم بطابــعٍ عالمــيّ، إذ شــاركت فــي 
صياغتهــا ومفاوضاتهــا التحضيريّــة أكثــر مــن مئــةٍ وعشــرين دولــة إلــى جانــب منظمــات دوليّــة حكوميّــة 
ــة ســابقة، وتجســيدًا لإرادةٍ  ــة ثمــرة تطــوّرٍ تراكمــيّ لسلســلة اتفاقــات إقليميّ ــة. وتمثّــل الاتفاقيّ وغيــر حكوميّ
سياســيّة دوليّــة مشــتركة اســتجابت لمطلــبٍ متنــامٍ مــن المجتمــع المدنــي العالمــي فــي مواجهــة ظاهــرة 

الفســاد العابــرة للحــدود.

وتشــكّل الاتفاقيّة بدورها »اســتراتيجيّة دوليّة شــاملة« لمكافحة الفســاد، تقوم على اعتماد تدابير تشــريعيّة 
وتنفيذيّــة متكاملــة، وتُنشــئ آليّــة متابعــة وتقييــم عبــر »مؤتمــر الــدول الأطــراف« لضمــان تنفيــذ الالتزامــات. 
كمــا تضــع أسسًــا للتعــاون القضائــيّ بيــن الــدول فــي مجــالات الاســترداد والتحقيــق والملاحقــة، مــا يجعلهــا 

))) يوســف خليفــة اليوســف، الفســاد الإداري والمالــي: الأســباب والنتائــج وطــرق العــاج، الطبعــة الأولــى ، دار النشــر 
للجامعــات، بيــروت ، 2013، ص266.
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أداة جامعــة بيــن الوقايــة والــردع فــي منظومــة الحوكمــة العالميّــة.

الفرع  الثالث: منظّمة الشفافيّة الدوليّة

تُعــدّ »منظّمــة الشــفافيّة الدوليّــة” )Transparency International( مؤسّســةً غيــر ربحيّــة تأسســت 
عــام 1993 فــي ألمانيــا، وتحولــت إلــى شــبكة مدنيّــة عالميّــة تضــمّ أكثــر مــن مئــة فــرع محلّــي، مــن بينهــا 
»المنظّمة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة«، وتُعدّ المرجع الأبرز في تعبئة الجهود المدنيّة لمكافحة »الفساد«. 
تعمــل المنظمــة علــى توحيــد الجهــود العالميــة لمواجهــة الأثــر المدمّــر للفســاد علــى المجتمعــات، مــن خــال 

بنــاء تحالفــات مدنيــة واســعة وتطويــر مبــادرات مشــتركة بيــن الفــروع الوطنيــة والمؤسســات الدوليــة.

تتمثــل مهمّتهــا فــي إحــداث تغييــرٍ بنيــويّ يقــود إلــى عالــمٍ خــالٍ مــن الفســاد، مــع رفضهــا للثنائيــة التقليديّــة 
بيــن »الشــمال« و«الجنــوب« فــي تقييــم الفســاد، إذ تلتــزم بمقاربــة شــاملة تكشــف الممارســات الفاســدة 
 )CPI( ”فــي جميــع الــدول دون اســتثناء. ومنــذ عــام 1995 تصــدر المنظمــة »مؤشّــر مــدركات الفســاد
الــذي يقيــس مســتوى الشــفافية فــي معظــم دول العالــم ويحظــى باهتمــامٍ دولــيّ واســع، كمــا تنشــر تقاريــر 
ترصــد  أدوات  وهــي  الرشــاوى«،  دافعــي  و«دليــل  للفســاد«  العالمــيّ  »الباروميتــر  أبرزهــا  متخصّصــة 
الاتجاهــات وتقيّــم السياســات العامــة. ولا تتولّــى المنظمــة التحقيــق فــي قضايــا فســاد فرديّــة، بــل تركّــز 
علــى تطويــر آليــات الوقايــة والمســاءلة، وتعمــل بشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــيّ والقطاعيــن العــام 
والخــاص لتطبيــق مبــادئ الشــفافية والإدارة الرشــيدة. وترتكــز فلســفتها علــى الحيــاد والشــفافية فــي الأداء، 
وتسعى إلى بناء تحالفات عابرة للحدود لوضع مكافحة الفساد في صلب الأجندة الدولية. وقد ساهمت 
 بفاعليــة فــي صياغــة »اتفاقيّــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد« وترويجهــا كإطــار قانونــي عالمــيّ.

تُظهــر هــذه المبــادرات أنّ الجهــود الدوليّــة والمجتمعيّــة حقّقــت خطــوات ملموســة فــي كبــح »الفســاد«، 
غيــر أنّ النتائــج مــا تــزال جزئيّــة ومحــدودة، مــا يســتدعي تطويــر مقترحــات جديــدة لتعزيــز التعــاون الدولــيّ 

وتوســيع نطــاق الأدوات الوقائيّــة والرقابيّــة. 
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الخاتمة 

يُعــدّ موضــوع »الفســاد« مــن القضايــا المتجــذّرة فــي التاريــخ السياســي والاقتصــادي الحديــث، إذ تمثـّـل 
مصــدرًا رئيســيًا للأزمــات التــي تعانــي منهــا الــدول منــذ عقــود. وقــد تناولتــه دراســات عديــدة نظــرًا لكونــه 
ظاهــرة بنيويــة تمــسّ أســاس الحوكمــة وتؤثــّر فــي مســار التنميــة. ومــع تفاقــم »الفســاد الإداريّ والمالــيّ«، 
باتــت مؤسّســات الدولــة مهــدّدة فــي كفاءتهــا واســتقرارها، الأمــر الــذي يســتدعي مقاربــات متكاملــة للتخفيــف 

مــن مخاطــره وإعــادة ترميــم الثقــة العامــة.

ومــع اتّســاع ظاهــرة الفســاد وتحولهــا إلــى خطــر يهــدّد الأنظمــة الداخليّــة للمجتمعــات، أصبــح لزامًــا علــى 
ــة ومؤسّســيّة فعّالــة للحــدّ مــن انتشــارها وتحصيــن بنيــة الدولــة ضدّهــا. تــؤدّي  ــي آليــات قانونيّ الــدول تبنّ
نتائــج الفســاد إلــى تشــويه الــدور المطلــوب مــن الحكومــة فــي تنفيــذ سياســاتها العامــة وتحقيــق أهــداف 
التنميــة، كمــا تضعــف هيبــة »دولــة القانــون« وتُفقــد المواطنيــن ثقتهــم بالمؤسســات. ويُقــوّض الفســاد بــدوره 
جهــود الإصــاح الديمقراطــيّ، ويقصــي الكفــاءات والشــرفاء عــن مواقــع القــرار، مــا يفاقــم الشــعور بالســخط 

ويفــرّغ أجهــزة الرقابــة مــن فعاليتهــا.

تســتدعي مواجهــة الفســاد تبنّــي حزمــة مــن المقترحــات الإصلاحيّــة أبرزهــا: ترســيخ مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات، ووضــع اســتراتيجيّة وطنيّــة شــاملة تســتند إلــى أســس دســتوريّة وقانونيّــة وسياســيّة. كمــا يجــب 
الســماح بالتحقيــق فــي ممارســات المســؤولين مــن دون حصانــات اســتثنائيّة، وتبســيط الإجــراءات الإداريّــة 
المعقّــدة التــي تشــكّل بيئــة خصبــة للفســاد. ويُعــدّ إشــاعة ثقافــة »النزاهــة« القائمــة علــى الصــدق والأمانــة 

ركيــزة أساســيّة فــي ترســيخ الســلوك الأخلاقــي العــام.

كمــا يُعــدّ رفــع الوعــي المجتمعــيّ حــول أضــرار الفســاد وأهميّــة مكافحتــه خطــوة أساســيّة فــي أيّ مشــروع 
إصلاحــيّ، مــن خــال آليــات رقابيّــة فعّالــة تضمــن الشــفافية فــي الأنشــطة الحكوميّــة، وإتاحــة المعلومــات 
للمواطنيــن، وتوفيــر قنــوات آمنــة للإبــاغ عــن الفســاد مــن دون خــوف مــن الانتقــام، إلــى جانــب فــرض 

عقوبــات صارمــة بحــقّ المتورّطيــن.

وتبعًــا لتعــدّد مظاهــر الفســاد وأســبابه، يصبــح مــن الضــروريّ مواجهتــه بسياســات إصلاحيّــة متكاملــة 
تُترجــم تشــريعيًا وتُنفّــذ مؤسّســيًا، بمــا يعــزّز فعاليّــة الدولــة فــي ردع الممارســات غيــر المشــروعة واســتعادة 
ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات العامــة. وفــي هــذا الســياق، يبــرز »التدقيــق الجنائــي« كأداة محوريّــة فــي 
منظومــة مكافحــة الفســاد، إذ يوفّــر نهجًــا محايــدًا وموضوعيًــا لتقييــم الأنشــطة الماليّــة واكتشــاف الجرائــم 

ــة. والتجــاوزات القانونيّ
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